
  ١٣٧٥  راساتدال

 

  
  :دور القاضي ودور المحكم في الدعوى

  تعارضتكامل ام 
  ميسم النويري ةالقاضي بقلم

  اف المدنيةنئرئيسة لدى محكمة الاست
  في بيروت) الغرفة التجارية(

 مقدمةال
وما اذا كان بـين الـدورين        في الدعوى  للوقوف على حقيقة دور كل من القاضي والمحكم       

المعطى لكل منهما، هذا التعريـف الـذي         التعريفتكامل او تعارض ما، يجب الانطلاق من        
  المكلف كل واحد منهما باتمامها،  وبدون اي شك يرسم اطار المهام

فبالنسبة للتحكيم، انه اتفاق بين الاطراف على حل نزاع قائم او سيقوم بينهم وفق اصـول                
ف النـزاع   او اكثر، يتم اختياره حسب آلية معينة، لحظ أطرا         وقوانين معينة، من قبل شخص    

  تفاصيلها او احالوا بخصوصها الى نظام معين، 
 هو سـلطة مـستقلة موازيـة       اما القضاء فهو ركن من اركان الدولة الاساسية وفي لبنان         

للسلطتين التشريعية والتنفيذية، مولجة فض النزاعات بين الفرقاء علـى الاراضـي اللبنانيـة           
وتنتهي باصدار احكـام باسـم الـشعب        بنتيجة محاكمة تجري وفق اجراءات الزامية عموما        

  .)١(م وفق اصول محددة نظمتها القوانينناتهم ومناقلاتهقضاة تجري تعيياللبناني عن 
 المحكم يختاره الفرقاء بارادتهم الحرة     الفكرة الرئيسية التي تبرز من هذين التعريفين هي ان        

 لقاضي لا علاقة لتعيينه بمشيئة    لحل النزاع فيما بينهم، بينما ا     نظرا للمواصفات التي يتمتع بها،    
بل على العكس يفترض فيه الا يجري اي اتصال معهم لا سيما بخصوص الـدعوى                الفرقاء

  التي اقاموها لديه، 
ايضا اصول المحاكمة    ما يترتب على هذا الوضع هو انه في التحكيم ان الافرقاء يختارون           

  الواجب التطبيق لحـل النـزاع ومكـان        الواجب اتباعها فيما بينهم كما لهم ان يعينوا القانون        
 وهذا على عكس ما هو الحال فـي القـضاء  ... صدور القرار التحكيمي وكيفية الطعن به الخ   

على تغييرها   الواجبة التطبيق الزامية بمجملها، فلا يمكن الاتفاق       تعتبر اصول المحاكمة   حيث
  قـوانين   معتمدة تقـضي بتطبيـق    ال ، كما ان القاعدة   )٢(الا في احوال استثنائية نظمها القانون     

لانهم بصورة عامة لا يلحظـوا وجـوب تطبيـق           الدولة على الافراد المقيمين على اراضيها     
لوسائل الطعن التي يمكن الركون اليها كلهـا لابطـال او    قوانين اخرى، وكذلك الامر بالنسبة  

ة القضاء ترتكـز    ولذلك قيل ان مؤسسة التحكيم ترتكز على الثقة بينما مؤسس          تعديل حكم ما،  
  على الطاعة،

                                                           
 
والدراسة المنشورة  .٦و ٥ ص ،)التحكيم(الجزء العاشر ، اكمات والاثبات والتنفيذموسوعة اصول المح ادوار عيد، )١(

  :في الانترنت بعنوان
Jmes L.Knoll , arbitration:dispute resolution outside the court. www.open-spaces.com /article 

 مـن قـانون اصـول       ٤٦٢المـادة    راء جلسات مرافعة وانما حسب الشروط التي وضعتها       كالاتفاق على عدم اج    )٢(
  .المحاكمات المدنية



  العدل  ١٣٧٦

 
   :، ولما يسعى من خلاله الافراد الى)١(ونظرا لميزات التحكيم هذه

  )لا سيما عند استبعاد الاستئناف( سرعة في التقاضي -
علـى  )  اية رسوم عن الدعوى    ان تستوفي  نه لا يعود للدولة   طالما ا (  وتوفير في النفقات   -

  ي حين الطعن في القرار التحكيم الاقل الى
ولاسيما عن دائني ومديني كل مـن    مة التي تجري بعيدا عن الاضواء،      وسرية في المحاك   -

  الطرفين،
تلك التي قد تنتج عن      الاشكالات المحتملة الناتجة عن تعيين المحكمة الصالحة او         وتجنب -

  .)٢(اعتبارات سياسية في حال كان احد الفرقاء مؤسسة من مؤسسات الدولة

وخاصة الخارجي الدولي،وهذا باستثناء التحكـيم       الداخلي على الصعيدين فقد اخذ بالانتشار  
الذي يجري في قضايا تتمتع بأهمية قصوى بحيث أن ما سينتهي اليه يـؤثر مباشـرة علـى                  
الوضع الاقتصادي ببلد ما أو قضايا يكون شخص من الحق العام فريقا في المحاكمة التحكيمية           

  فيها، 
هذا الوضع الى ايجاد تنافس بين كل من مؤسـسة التحكـيم            هل أدى   : وهنا يطرح السؤال  

 والتـشكيك فـي فعاليتهـا      القضاء فتنظر كل واحدة الى الاخرى بعين من الريبـة          ومؤسسة
خـلال   للاختلاف الظاهر في اسلوب كل منهما ان عند التحضير للمحاكمة والمباشرة بهـا او          

  نهائها وصدور القرار التحكيمي؟اجرائها الى حين ا
بد من الاشارة الى موقف عدم الارتياح القديم الواضح ازاء مؤسسة التحكيم، مـن قبـل            لا  

او مـن قبـل     ) القديم اللبناني والفرنـسي    قانون اصول المحاكمات المدنية   (السلطة التشريعية   
  ،)٣(المحاكم نفسها عند تصديها لقضايا تحكيم

من تعديل على النـصوص      رأالتحكيم بدليل ما ط    والاكيد، ان هذه النظرة تطورت لمصلحة     
، كما وبدليل   )٤(المنظمة له، تعديل اعطى الفرقاء حرية اكبر لا سيما في مجال التحكيم الدولي            

التي يتبين منها ان القضاة لا يعتبروا التحكيم مؤسـسة مناقـضة او              الاحكام القضائية الحديثة  
 ،)٥(لمؤسستهم منافسة

هل رسخ التكامل فيما بين المؤسستين لدرجة  ؟  حلة التي وصل اليها هذا التطور     فما هي المر  
الى اي تعارض فيما بين دور المحكم ودور القاضي في الدعوى ام             انه لم يعد جائزا الاشارة    

                                                           
 
وايـضا الدراسـة     .غير منشورة ،   التوجهات الحديثة للتحكيم الدولي    بيد،يراجع في هذا الصدد دراسة نائلة قمير ع        )١(

  :المنشورة في الانترنت
More statistics on the differences between arbitration and litigation procedures, cost, duration and 
outcome. 
www.negotiationlawblog.com/200A/10/articles/arbitration/more-statistics-on-thedifferences between 
arbitration and litigation procedures, etc. 

  :يراجع في هذا الخصوص المقالة المنشورة في الانترنت )٢(
Arbitration and litigation procedures,cost,duration and outcome Caslon analytics- ADR-
www.caslon.com.au\adrprofile.htm. 

الحق الخاص   فيه ان منح شخص      حيث ورد :  غير منشور  ١٩٨٤ \٩\٧تاريخ  ، قرار   لاستئناف في بيروت  محكمة ا  )٣(
الدراسـة المنـشورة فـي       وبهذا المعنـى  . يخالف المبادئ العامة القانونية    صلاحية احقاق الحق وحسم النزاعات    

  :الانترنت
the european and middle eastern arbitration review 2008. section 2: country overviews-lebanon 
www.globalarbitrationreview.com\handbooks\3\sections\6\chapters \64 

  .قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد لحظ نصوصا خاصة في هذا المجال )٤(
  . غير منشورة– بطلان القرار التحكيمي في ضوء اجتهاد محكمة النقض اللبنانية –تراجع دراسة مهيب معماري  )٥(
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ان هذا التطور جزئي مرحلي، لم يطل الا أمورا محدودة، فلا يسمح باقفال باب التجاذب فيما                

  بين مناهضي دور كل منهما تجاه الآخر،
 رئيسيين، فاتصدى في القسم الاول لمعالجة      ابة على هذه التساؤلات في قسمين     ساحاول الاج 

بين التحكيم والقضاء كما ولنواحي التعارض المفترضة فيمـا          مجالات التكامل المعروفة فيما   
  بينهما،

القانونية وفي   مكامن التعارض هذه على صعيد النصوص      لدراسة فساكرسه اما القسم الثاني  
   تمهيدا لمعرفة اسبابه وتوضيح الرؤيا حول حقيقة وجوده، الحديث الاجتهاد

طرح افكار   في متن الدراسة مع    في الخاتمة سأحاول القاء نظرة تقويمية على ما تم عرضه         
  حلول في نوع من سعي لحل الاشكالات الناشئة حول دور القاضي ودورالمحكم في الدعوى،

   كل من القاضي والمحكم في الدعوى نواحي التكامل والتعارض بين مهام: القسم الاول
المعروفة التي لا خلاف عليها، على ان         بشكل سريع في فرع اول نواحي التكامل       سأتطرق

  يتمحور الفرع الثاني حول مجالات التعارض المتداول بها، 

  والمحكم  نواحي التكامل بين مهام القاضي :الفرع الاول
، اولها المرحلـة التـي تـسبق المحاكمـة          يمكن التعرض لهذه النواحي على مراحل ثلاث      

التحكيمية، والمرحلة الثانية تتمثل بالمحاكمة المذكورة بحد ذاتها والتي تنتهي بصدور القـرار             
فهي التي تلي صدور هذا القرار وما يمكن ان يتبعـه            والاخيرة التحكيمي، اما المرحلة الثالثة   

  من اجراءات، 
  لتحكيمية المرحلة التي تسبق المحاكمة ا: اولا

هذه المرحلة تتعلق بالطبع بصورة رئيسية بتكوين المحكمة اي تعيين المحكمين وقد اولـى              
المشترع القاضي في هذا المجال سلطة تعيين المحكم اذا طرات صعوبة ما، ان بسبب تلكـؤ                
احد الفرقاء عن تسمية محكمه، او عدم اتفاقهم على تعيين المحكم او اختلاف المحكمين علـى        

 ن محكم ثالث، وكذلك في حالة تسمية عدد زوجي من المحكمين بحيـث يتعـذر انعقـاد                تعيي
  المحاكمة اصولا،

وعليـه اذاوجـد ان البنـد     في لبنان ان رئيس المحكمة الابتدائية هو المولج هذه المهمـة،        
التحكيمي باطل بشكل واضح او غير كاف لتعيين المحكم، ان يصدر قرارا يعلـن فيـه ان لا             

  )١(ء اي تعيينمحل لاجرا
ويكون البند التحكيمي باطلا بشكل واضح عندما يخالف النظام العام او يتعلـق بنـزاع لا                

 من قانون اصـول     ٧٨٥وحسب المادة   يم حسب النظام العام علما بانه       يمكن ان يخضع للتحك   
الولاية العائدة لـه لنظـر القـضية         يعود للمحكم الفصل في مبدأ او مدى       المحاكمات المدنية 

  لمعروضة عليه عند النزاع حول هذا الامر، ا
المصاغ بشكل مـبهم او المتـضمن        اما البند التحكيمي غير الكافي لتعيين المحكم فهو البند        

تناقضا ما كالاشارة مثلا الى الغرفة التجارية الدولية على انها الغرفة الرسمية التجارية لـدى               
لنظر في النزاع، وان قرار رئيس المحكمة       مؤسستين تحكيميتين ل   محكمة باريس او تعيين مثلا    

                                                           
 
  :يراجع دراسة مهيب معماري )١(

La coopération du juge, Proche orient_ études juridiques - no 48 p59. 



  العدل  ١٣٧٨

 
قابلا لاي طعن الا اذا قرر عدم تعيين المحكم بسبب بطلان البند التحكيمي الواضـح                لا يكون 

  ،)١(او عدم كفايته لاتاحة هذا التعيين وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة
الاجراءات المدنية، انـه اذا مـا        ن من قانو  ٢٠٤في الامارات العربية المتحدة تلحظ المادة       

ن، تعود سلطة التعيين    الاتفاق بين الخصوم في هذا الشأ      اعترض تعيين المحكم عقبة ما وانتفى     
للمحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع على ان يكون عدد من تعينه المحكمة مـساويا للعـدد                

الصادر بالتعيين    في الحكم  المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له ، وهنا ايضا لا يجوز الطعن            
  باي طريق من طرق المراجعة، 

السؤال الذي يطرح هو ما اذا كانت المحكمة ملزمة بتعيين المحكم اذا تبين لهـا ان البنـد                  
ع لم يـدرج    اعتقد انه طالما ان المشتر    . غير كاف للتعيين   باطل بصورة واضحة او    التحكيمي

ي الرجوع الى المبدأ العام والقول ان لا الزام في هذا المجال، يقتضالقانون  اي نص خاص في
بدون نص فلا يكون القاضي ملزما بتعيين المحكم طالما انه لم تتوفر مثل هـذه الارادة لـدى      

 سيما اذا كان البند     الفرقاء المتنازعين وانما التعيين ضروري فقط في حال اتفاقهم على ذلك لا           
فيعـود   ما بخصوص عدم كفاية البند لاجراء التعيين      ا.  باطلا لمخالفته النظام العام      التحكيمي

امر البت في هذا الموضوع لحكمة القاضي وظروف القضية الواضع يده عليها، فاما ان يتشدد  
ويمتنع عن التعيين، او يتساهل تمهيدا لاطلاقه حسب ارادة الفرقاء وهذا ما ينقلنا الى المرحلة               

  .د ذاتهاة بالمحاكمة التحكيمية بحالثانية المتعلق
  المحاكمة التحكيمية بحد ذاتها: ثانيا

يستوجب بنظرهم رد المحكم لانه   عند انطلاق التحكيم قد يلجأ الفرقاء الى القضاء لسبب–أ 
الحيادي الموضوعي كما ان للمحكـم ان يأخـذ          لا يتمتع بالمواصفات اللازمة لاصدار القرار     

  المبادة ويقرر التنحي عن نظر النزاع، 
 مـن   ٧٧٠م  (ان اسباب رد المحكم وتنحيه هي عينها اسباب رد القاضي وتنحيه            في لبنان   

كالقرابة مـن   ( من القانون عينه     ١٢٠ حسبما عددتها المادة     )قانون اصول المحاكمات المدنية   
...) الفرقاء او توفر مصلحة للمحكم في الـدعوى الـخ          الدرجة الرابعة او الخصومة مع أحد     

 توفر اي سبب لرده ان يعلم الخصوم بالامر فلا يجوز له قبول             يتحقق من  وعلى المحكم الذي  
  .)٢( هؤلاءالا بعد موافقة المهمة او الاستمرار بها

مركز التحكيم المتفق عليه في خلال       يقدم طلب الرد الى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها        
، وقرار المحكمة في    لمحكمالرد او بتعيين ا    يوما من تاريخ علم طالب الرد بسبب       خمسة عشر 

  .هذا الشأن لا يقبل اي طعن
في دولة الامارات لم يلحظ المشترع اي نص خاص في هـذا المجـال فيقتـضي بالتـالي      
الرجوع الى المبادىء العامة ولا ارى ما يحول دون اعتماد موقف المشترع اللبناني في هـذا                

ينه الهدف مـن رد القاضـي       المجال المذكور طالما ان الهدف من رد المحكم او تنحيه هو ع           
وتنحيه اي تأمين محاكمة حيادية وموضوعية وتكون المحكمة المختصة هـي نفـسها تلـك               

   من قانون الاجراءات وقرارها هنا ايضا يجب الا يكون قابلا للطعن ٢٠٤المذكورة في المادة 
                                                           

 
جزء ،ال حاتم ،١٩٧٢\١١\٢ كما وقرار محكمة الاستئناف في بيروت تاريخ         .دراسة مهيب معماري المشار اليها آنفا      )١(

  .)غير منشور( عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت الصادر١٩٩٢\٥\١٢ والقرار تاريخ ٤٩ ص ١٣٨
المنعقد في تـشرين الاول  .( القضائي التحكيمي، الملتقىتراجع مقالة شكري صادر حول تنحي المحكم ورده وعزله     )٢(

لة اللبنانية للتحكيم عـدد     المج- ٢٠٠٤\٣\١٠ كما وقرار محمكة الدرجة الاولى في بيروت تاريخ          ٣٥ص  ) ٢٠٠٤
  .٤٥ ص٣٩ العدد - ومنشور في المجلة عينها٢٠٠٦\٤\١٩الصادر عن المحكمة نفسها في والقرار  ٤٠٠
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والقانونية اذا للافرقاء ان يطلبوا من القاضي تمديد مهلته العقدية ا       ,  بعد انطلاق التحكيم   –ب  

للمحكم نفسه ان يطلب من القاضي مثل هذا التدبير غير  لم يتفقوا على هذا الامر كما انه يمكن     
  .تمديد هذه المهلة كم نفسه سلطةانه لا يجوز على الاطلاق ولو بموافقة الفرقاء ان يعطى المح

منيا يـستنتج  ان الاتفاق على تمديد مهلة التحكيم قد يكون صريحا بموجب بند واضح او ض            
وعند وجود هيئة تحكيمة ، من المتفـق         من اعمال الفرقاء واقوالهم خلال المحاكمة التحكيمية      

عليه انه يمكن لاي محكم فيها ان يطلب التمديد من القاضي، الذي في هذه الحالـة، وتمهيـدا                  
  . )١(لاصدار القرار المناسب يتقصى عن موقف بقية المحكمين لحسن سير المحاكمة المذكورة

ه في هذا المجال لا يقبـل اي        في لبنان يقدم طلب التمديد الى رئيس الغرفة الابتدائية وقرار         
  طعن

في الامارات يعود للمحكمة المختصة البت بمثل هذه الطلبات التي قد تصدر عن المحكم او               
 في هذا المجال يقبل الطعن بـشكل       لم يوضح ما اذا كان قرارها      احد الخصوم الا ان المشترع    

قانون الاجـراءات نـصت فـي         من ٢١٠وما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان المادة         . او بآخر 
فقرتها الاولى على انه في حال عدم تحديد مهلة للمحكم في اتفاق التحكيم، وجب على المحكم                

لمـن شـاء مـن       قراره خلال ستة اشهر من تاريخ جلسة التحكيم الاولى والا فان           ان يصدر 
ع الى المحكمة اوالمضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل، بينما اتاحت             الخصوم رفع النزا  

الثانية لاحد الخصوم او المحكم طلب تمديد الاجل المحدد فـي الفقـرة              هذه المادة في فقرتها   
  .تي تراها مناسبة للفصل في النزاعالسابقة للفترة ال

الفرقاء بت النزاع حسب الفقرة احد  وتثار هنا مسألة معرفة موقف المحكمة التي يطلب منها 
بينما يتقدم منها فريق آخر يطلب تمديد مدة التحكيم، وما اذا             المذكورة ٢١٠الاولى من المادة    

  .ارها في هذا المجال يخضع لاي طعنكان قر
  المرحلة التالية لصدور القرار التحكيمي : ثالثا

 بشكل واضـح حكـم اعطـاء        ان التكامل فيما بين دور كل من القاضي والمحكم هنا يبينه          
او المـصادقة   )  من قانون اصول المحاكمات المدنيـة      ٧٩٥م  (الصيغة التنفيذية لقرار المحكم     

المصلحة من طلـب انفـاذه       كي يتمكن الفريق ذي   )  من قانون الاماراتي   ٢١٥م  (على قراره   
  .سند تنفيذي كون عندها حائزا علىجبرا لدى المرجع المختص في

القضية المحكوم بها بالنسبة للنزاع الذي  رار التحكيمي منذ صدوره بحجيةفي لبنان يتمتع الق
ضـروريا الاستحـصال     وعليه ليس )  من قانون اصول المحاكمات المدنية     ٧٩٤م  (فصل فيه   

من اتخاذ التدابير الاحتياطيـة للحفـاظ علـى          على الصيغة التنفيذية كي يتمكن ذو المصلحة      
ائية وحده اعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار، وان محكمة         الابتد حقوقه، ويعود لرئيس الغرفة   

نافا بـالقرار او رد     بهيئتها الكاملة تتمتع ايضا بهذه السلطة بنتيجة رد الطعن اسـتئ           الاستئناف
  .)٢(طلب ابطاله

ولا يجوز للقاضي ان يرفض منح الصيغة التنفيذية الا لاحد اسباب الابطـال المنـصوص               
كانتفـاء الاتفـاق     ) من قانون اصول المحاكمات المدنيـة      ٨٠٠م   (عليها حصرا في القانون   

                                                           
 
  .٤٤ ص٣٩ للتحكيم العدد ، المجلة اللبنانية٢٠٠٦\٢\٢يراجع قرار محكمة الدرجة الاولى تاريخ  )١(

  .٥٤ ص٤٣  العدد- المجلة اللبنانية للتحكيم-٢٠٠٧\٥\٢٤كما وقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت تاريخ 
، رقابة القضاء على القرارات التحكيمية عبر مسار الصيغة التنفيذية المطلوبـة لهـا             تراجع دراسة شكري صادر،      )٢(

  .٦ ص ١، عدد ١٩٩٧عدل، مجلة ال



  العدل  ١٣٨٠

 
او مقتـضيات النظـام العـام        الدفاع حق وتجاوز التحكيم مهلة التحكيمي او بطلانه لانصرام   

  .)١(يشتمل على بيان الاسباب وان قرار الرفض يجب ان ٠٠٠الخ
 مـن قـانون     ٨٠٥م   (اما القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية ، فهو لا يقبل اي طعن           

على ان استئناف القرار التحكيمي او الطعن به لابطاله يفيد حكمـا  ) اصول المحاكمات المدنية 
  .او رفع يد القاضي المختص باصدارهالطعن في هذا القرار 
 اولـى المحكمـة المطلـوب منهـا         ال ان قانون الاجراءات الاماراتي    نلاحظ في هذا المج   

ي سلطات واسعة فاجازلها حتى بدون اي طلب من الفرقاء اعادة           التصديق على القرار التحكيم   
تحددها لهم فيما اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم          )٢(الحكم الى المحكمين للنظرضمن مهلة    

يحول دون تنفيذه، وان قرار المحكمة هنا لا يقبـل           تضمن ابهاما  قرارهم في حال   او لتوضيح 
  .)٢١٤م (ديق او الابطال الطعن الا مع الحكم النهائي بالتص

وما يدل ايضا على سلطة القاضي الواسعة في هذا المجال هو ان المشترع اشترط عدم منح        
ومن البـديهي ان    " م  لا يوجد مانع من تنفيذ الحك     " المصادقة الا بعد ان تتثبت المحكمة من انه       

ظـروف  هذه غير المرسومة الحدود بشكل واضح قد تتسع او تـضيق حـسب              سلطة التثبت   
يتـضمنه هـذا     القضية كما واسلوب القاضي والنصوص القانونية التي يرتأي تطبيقها مع ما          

  .لوضع من ايجابيات وسلبيات مختلفةا
والمتمحور كما سـبق البيـان حـول        الجة الفرع الثاني من هذا القسم       هذا ما ينقلنا الى مع    

  الدعوى،التعارض المتداول به عموما بين دور كل من القاضي والمحكم في 
  التعارض المفترض بين دور القاضي ودور المحكم في الدعوى: الفرع الثاني

فعلية بين كل من القاضي والمحكم       في هذا المجال يطرح التساؤل حول ما اذا توجد منافسة         
في حل النزاع المعروض عليهما، اي هل ان الاول يرفض النظر الى الثاني كقاضي اتفـاقي                

وانما كشخص انتزع منه الصلاحيات الاساسية التي تعـود لـه ممـا              مولج احقاق الحق مثله   
يوجب وضع حدود واضحة له يمتنع عليه تعديها تحت طائلة الابطال، حدود تبين ان المحكم                

الرقابي الضروري للقاضي الذي يسترد بـذلك سـلطاته    لا يتمتع بفعالية حقيقية بدون التدخل
  رغم من ارادة الفرقاء؟المحكم بال المصادرة او يحتفظ بها تجاه

  :ان مجالات التعارض المحكي عنها تتعلق بصورة رئيسية
بتفسير القرار او تصحيح ما يقع فيه من سهو واغلاط او اكماله في حال اغفال الفصل في                 

السلطة الا خلال المهلة المحددة للفصل في النزاع،         احدى الطلبات ولا يكون للمحكم مثل هذه      
 المحكمة ذات الاختصاص لولا وجود التحكيم،   هذه المهمةوبعد انصرامها تتولى

 منـه المحكمـة النـاظرة فـي         ٢١٤فقد اولت المادة    ي  واما في قانون الاجراءات الامارات    
التصديق عليه سلطة اعادة الحكم الى المحكم للبت في احد الطلبات التي اغفلها او لتوضـيحه                

 كي يصبح تنفيذه ممكنا كما سبق البيان آنفا، 
                                                           

 
مع الاشارة هنا الى انه لمنح الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي دولي يشترط المشترع اللبناني فقط اثبات وجود هـذا                    )١(

 يختلف في مفهومه عن النظام العام الداخلي ان لجهة ، وعدم مخالفته قواعد النظام العام الدولي الذي كما نعلم  القرار
ون يراجـع حـول مـضم   ..مجال تطبيقه الضيق او لجهة التساهل في تفسير مبادئه من قبل المشترع والمحكم معا            

  .النظام العام الدولي
غير  – ٢٠٠٣\٦\٥تاريخ  ،   الغرفة الثالثة  حكمة الاستئناف المدنية في بيروت،    م يراجع قرار    : بالنسبة لمهلة التحكيم   )٢(

  - منشور



  ١٣٨١  راساتدال

 
ابلاغه القرار الا اذا قررت المحكمـة خـلاف          وهذا في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ       

  ذلك، 
  طالمـا انهـا مهلـة       ونتساءل هنا عما اذا كان ممكنا تمديد هذه المهلة من قبل المحكمـة            

قانونية وعن كيفية هذا التمديد وما اذا كان يعود لهذه المحكمة بالذات ان تعيد للمحكم قـراره                 
يفصل في مسألة اغفل البت فيها حسب رأيها وهذا بدون ان تتبلغ اي طلـب مـن هـذا                   لكي  

  القبيل، 
 من قـانون    ٨٠٠ و ٧٩٩م  (يق الاستئناف اوالابطال     بالطعن بالقرار التحكيمي عن طر     -٢

  ، )الاماراتي  من قانون الاجراءات٢١٧ و ٢١٦اصول المحاكمات المدنية و
 عادي جائز في لبنان كما انه مقبول بخصوص القرار       القرار الصادر في تحكيم    ان استئناف 

اذا احتفظ الفرقاء   ) القانون الاماراتي  اي المفوض بالصلح حسب   (الصادر عن المحكم المطلق     
يوما من تاريخ ابلاغ القرار المطعون به، وقـد اعتـاد      صراحة، به، وهذا ضمن مهلة ثلاثين     

م وتجنب تعقيـدات  السرعة في البت في نزاعهعن الاستئناف اتفاقا توخيا     الفرقاء على التخلي  
  .الطعن واجراءاته

القرار التحكيمي وانما الى ابطاله لاحـد        اما دعوى الابطال، فلا يمكن ان تؤدي الى تعديل        
كالحرمان من حقـوق    ( من قانون اصول المحاكمات المدنية       ٨٠٠الاسباب المعددة في المادة     

وان قـرار   ...)  تعيينه بصورة مخالفة للقانون الـخ        الدفاع او تجاوز المحكم لحدود مهمته او      
 مـن قـانون     ٨٠٤مادة  (محكمة الاستئناف في الحالتين يقبل الطعن نقضا طبقا للقواعد العامة         

  ،)٤٤٠/٢٠٠٢ المعدلة بموجب القانون رقم اصول المحاكمات المدنية
ضـي تـصديق    من قانون الاجراءات فيها اعطت قا٢١٤اما في دولة الامارات فان المادة   

اذا اغفل المحكم الفـصل فـي       : الحكم صلاحية ارجاعه للمحكم لاعادة النظر فيه في حالتين        
بعض المسائل المعروضة عليه، او اذا كان الحكم غامضا لدرجة انه لا يمكن تنفيذه بالوضـع              

ة ويعاد الحكم للمحكم في الحالة الاولى للبت في الطلب الذي اغفله، وفي الحال            . الذي هو عليه  
  .الثانية لتوضيح الحكم الذي اصدره بحيث يصبح قابلا للتنفيذ

وليس لهذه القاعدة مقابل في لبنان، على انه في القانونين العراقي والقطري توجـد قاعـدة                
مشابهة تجيز للمحكمة الناظرة في البطلان ان تعيد الحكم للمحكم لاصلاح ما شابه من عيـب                

ي الامارات وجائزة في العراق وقطر اذا توفرت أي حالة          أي ان هذه الاعادة محددة بحالتين ف      
  .)١(من حالات ابطال الحكم كليا او جزئيا

 من قانون الاجراءات الاماراتي على انه يمكن طلب ابطـال           ٢١٦وقد نصت ايضا المادة     
عليه وعددت هذه المادة اسباب ابطال تعود        حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة      

اذا وقـع   :" تي  وردت كالآ  تتعلق بالحكم عينه وقد   محكم وطريقة تعيينه كما واسباب      لشخص ال 
   ."بطلان فيه او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم

  !!كان باطلا او اجراءاته باطلة حكم المحكم اذا  ابطالاي انه يجب
  لمجال،يوجب اعطاء التفسير المناسب لنية المشترع غير الواضحة في هذا ا الامر الذي

 من القانون عينه تقديم الطعن في حكم المحكم وانما اجازته بالنـسبة  ٢١٧وقد منعت المادة    
وهنا نتساءل عـن المقـصود بطـرق الطعـن          " بطرق الطعن المناسبة  " عليه لحكم المصادقة 

                                                           
 
 قوانين الامـارات والبحـرين والـسعودية        -التحكيم في القوانين العربية   : يراجع مؤلف الدكتور حمزة احمد حداد      )١(

  .٤٣١-٤٣٠الجزء الاول ص - وليبيا وسوريا والعراق وقطر والكويت ولبنان



  العدل  ١٣٨٢

 
المناسبة، كما ان هذه المادة منعت استئناف قرارات المحكم المفوض بالصلح او اذا كانت قيمة               

  ع لا تزيد عن عشرة آلاف درهم اماراتي،النزا
  من قانون اصول المحاكمات المدنية     ٩٢٩حسب المادة   :  بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ    - ٣

 يعود لرئيس دائرة التنفيذ او قاضـي التنفيـذ وحـده             من قانون الاجراءات الاماراتي    ٢١٥و
المحكم سلطة اتخـاذ    ايلاءصلاحية النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكم اي انه لا يمكن     

  .)١(اجراءات تنفيذية
لا يمكن لاي اتفـاق     :  صلاحية المحاكم الجزائية والمحاكم الناظرة في قضايا الافلاس        -٤

ما طرات   ان يحول دون مراجعة هذه المحاكم بإيلاء صلاحيتها لمصلحة محكم ما اذا            تحكيمي
لاسية تخـرج عـن اطـار المهمـة         خلال المحاكمة التحكيمية مسالة معترضة جزائية او اف       

ويجب على هذا الاخير وقف البت في النزاع المعروض عليه ريثما تبـت              المرسومة للمحكم 
صـول المحاكمـات    من قـانون ا    وما يليها    ٧٨٣مادة  (ة بالمسالة المذكورة    المحكمة المختص 
  ).المدنية في لبنان

اراتي علـى ان هـذا لا       الام لا يوجد اي نص خاص في هذا المجال في قانون الاجراءات          
او نـزاع    عرضها في اي نزاع جزائي     يعني انه لا يمكن حسب رأيي تطبيق المبادئ السابق        

مدني تطرأ عليه مسالة معترضة تدخل في صلاحيات القاضي الجزائي، لتعلق هـذا الامـر               
   .)٢(بالنظام العام ومصلحة المجتمع ككل

ون اصول المحاكمات المدنيـة اصـول        من قان  ٧٧٩نظمت المادة   :  الانابات القضائية  -٥
القاضي المختص اساسا اولا للحكـم       تطبيقها في مجال التحكيم وقضت بوجوب الرجوع الى       

الاجابة بالجزاءات المقررة في هذا الـشان،        على من يتخلف من الشهود عن الحضور او عن        
  .)٣(انيا للامر بالانابات القضائيةوث

م يلحظ في هذال المجال نظاما معينا ولا ارى ما يحـول            اما قانون الاجراءات الاماراتي فل    
قانون اصول المحاكمات المدنية علما      من   ٧٧٩منصوص عليه في المادة     دون تطبيق المبدأ ال   

بأن القانون الاماراتي اولى المحكم سلطة اوسع من تلك التي اولاه اياهـا القـانون اللبنـاني                 
الكاذبة أمام المحكـم هـي       ا اعتبر ان الشهادة   كم بخصوص الشهود اذ يحق له تحليفهم اليمين      

  .) من قانون الاجراءات٢١١م (بمثابة شهادة الزور 
تتعـارض    على صعيد قاضي الامور المستعجلة هل يمكـن القـول ان صـلاحياته             – ٦

  وصلاحيات المحكم؟
الركون الى قاضي  هناك من يوجب التفريق بين المراحل التي يمر فيها التحكيم بحيث يجيز      

انطلاق التحكيم على اساس انه لا يمكن الزام الفريق المهدد بضرر وشيك بانتظار              لعجلة قبل ا
والمباشرة بالتحكيم كي يتسنى له ابداء طلبـه، ويوجـب رد هـذا              تشكيل المحكمة التحكيمية،  

 هنا ذهبوا الى انه لا يمكن اللجوء الى   الطلب اذا قدم بعد بدء التحكيم حتى ان بعض المتشددين         
  .)٤(ي العجلة حتى قبل بدء المحاكمة التحكيمية الا اذا تحقق شرط العجلة الماسةقاض

                                                           
 
  : وهي غير منشورة بعنوان٣٩راسة ندين ابو علوان وجورج عطية باللغة الفرنسية ص ع دتراج )١(

Lassistance du juge étatique en matière d’arbitrage. 
الموسوعة الالكترونية،   ،٢٠٠٤\١\٢٣ و ٢٠٠١\٦\١٤ و   ١٩٨٦\٥\٢٦يراجع قرارات محكمة التمييز المدنية تاريخ        )٢(

  .شمس الدين
  .٤٤علوان وجورج عطية، المرجع السابق، ص ندين ابو  )٣(
  :يراجع حول هذا الموضوع مؤلف )٤(

Jean Robert, l’arbitrage-droit interne,droit international privé,Dalloz, p274. 



  ١٣٨٣  راساتدال

 
 أما بخصوص سلطة قاضي العجلة في تقرير اعطاء السلفة الوقتية لفريق في نزاع خاضع             

لان اصـدار قـرار      للتحكيم، فبالنسبة للبعض، ان التعارض هنا واضح بين القضاء والتحكيم         
معنى وهو الامر الـذي يخـالف نيـة          لا قد يفرغ التحكيم من كل     بمنح سلفة توازي الدين مث    

انه يجوز لقاضي العجلة منح السلفة الوقتيـة شـرط ان           الافرقاء، وقد اكد البعض الآخر على     
   .ون المحكم قد وضع يده على النزاعمن جهة ومن جهة ثانية الا يك يتوفر عنصر العجلة

بصلاحية قاضي العجلـة   المجال تتعلق  في هذا على ان المسألة التي تثير النقاش بوجه عام       
لان على القاضــي ان ينظر اليها من منظار المحكم كي           في تقدير جدية النزاع حول الدين     

المناسب ذلك ان المرجع المولج البت في موضوع النزاع هو المحكـم   يتمكن من اتخاذ القرار  
 بالانطلاق من صلاحية المحكم بما      على قاضي العجلة ان يقدر جدية هذا النزاع        وبالتالي يجب 

 هذا الامر من تعقيد في حال كان التحكيم مطلقا او دوليا، كل هـذا بـالطبع اذا لـم                   يتضمنه
يتضمن الاتفاق التحكيمي بندا يستبعد اللجوء لقاضي الامور المستعجلة في هذا المجال علمـا              

 والتحفظية لصون الحقوق المتنازع بان المشترع اللبناني اجاز للمحكم اتخاذ التدابير الاحتياطية
  .)١(عليها

لا يتضمن قانون الاجراءات الاماراتي اي نص يتعلق بسلطة المحكم في اتخاذ اي تـدبير               
دون تبني المبادئ المعروضة آنفا كونها تتلاءم  احتياطي او تحفظي على اني لا أرى ما يحول 
  . التي يمكن درؤهامتنازعة الاضرارمع سلطات المحكم وهدف تجنيب الاطراف ال

 قبل ختام هذا الفرع واستكمالا للبحث لا بد ايضا من الاشارة الى انه وحـسب المـادة                  -٧
 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يمكن اللجوء الى التحكيم في نزاعات الاحـوال               ٧٦٢

ر كـالعم ،والمجتمـع   بوضع الشخص القانوني تجاه الدولة      الشخصية وهي النزاعات المتعلقة     
والاهلية وكل ما يتفرع عن العائلة ونظامها من زواج وطلاق وبنوة وارث كما انه لا يجـوز                 
التحكيم بكل ما هو مرتبط بالحقوق اللصيقة بالشخصية الانسانية كالشرف والحق في السلامة             
الجسدية والحريات العامة والحقوق السياسية وان التحكيم غير مقبول ايضا في أي نزاع يجري 

ولا في العقود   . لادارة الضريبية والافراد أي ناشىء عن قوانين الضريبة واصول الجباية         بين ا 
الادارية ما عدا ما يستثنى منها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء حسب التعديل الوارد فـي   

واخيرا لا مجال للتحكيم ايضا في عقد العمل الفردي الخاضع لقانون   ٤٤٠/٢٠٠٢القانون رقم   
 دون عقود العمل الجماعية الخاضعة لقـانون العقـود الجماعيـة            ١٩٤٦ر عام   العمل الصاد 

  .١٩٦٤والوساطة والتحكيم الصادر عام 
اثارة قضية التكامل او التعارض بين دور  بعد استعراضنا للمسائل الاساسية التي تطرح عند

عارضـا  يبقى التساؤل عما اذا كان التعارض المـذكور ت         القاضي ودور المحكم في الدعوى،    
 في الحقيقة تكاملا في ما بين الدورين بحيث انه لا يمكن تصور احقاق الحق   فعليا ام انه يشكل   

هـذا مـا     للافراد بدون وجود القاضي الى جانب المحكم في دور مساند له وداعم لقرارتـه،             
  .في القسم الثاني من البحث الحاليسنتطرق اليه 

  التعارض حقيقة ام ظاهر: القسم الثاني
 بد من التصدي لحقيقة التعارض هذا على صعيد طبيعة واهداف كل من التحكيم والقضاء         لا

ودور التشريع في هذا المجال في مرحلة اولى، وفي مرحلة ثانية علـى الـصعيد التطبيقـي                 
  .وموقف المحاكم في اجتهادها

                                                           
 
  .تراجع دراسة مهيب معماري المذكورة آنفا )١(



  العدل  ١٣٨٤

 
حقيقة التعارض على صعيد طبيعة واهداف كـل مـن مؤسـستي القـضاء               :الفرع الاول 

  كيم ودور التشريع في هذا المجال والتح
في نظام كل من المؤسـستين، ان         شك في ان فكرة التعارض هذه نشأت عن الاختلاف         لا

التحكيم، وعن السلطات الرسمية بصورة عامة       على صعيد التعيين الناتج عن ارادة الفرقاء في       
تمتع فقط بسلطة الذي لا ي والقاضي في القضاء، او على صعيد طبيعة صلاحية كل من المحكم      

القانونية واجبة التطبيق بل ايضا بسلطة الالزام والامر         القضاء اي حسم النزاع حسب المبادئ     
imperium               على عكس المحكم الذي لا يمكن ان يتولى الا سلطة القضاء اواخيرا على صعيد 

 كل منهما حيث ينتهي دور المحكم عند اصدار قراره خـلال المهلـة الملحوظـة لهـذا              مهام
مع الاخذ بعين الاعتبار طبعا سلطة تصحيح القرار وتفسيره والبت في المطالب غير        ( الغرض

بينما القاضي، ولو تعتبريده ارتفعت عن الدعوى عند حـسم          ) بها ضمن مهلة معينة    المفصول
سيما حسم بعـض     النزاع بالحكم النهائي، وانما يبقى قاضيا مولجا البت في كل النزاعات ولا           

تي قد تطرأ بعد انتهاء الدعوى بدون مهل معينة في هذا المجال، وهي التي تتعلـق                المسائل ال 
الحكم تمهيـدا للطعـن بـه او         بصورة عامة بطلب تصحيح القرار وتفسيره واجراءات ابلاغ       

لاتخاذ التدابير التمهيدية لتنفيذه، لا بد ان تكون هذه الاختلافات قد اثرت على نظـرة بعـض                 
قائمة لدى   لافراد المؤسسة الاخرى بشكل سلبي وقد لا تزال هذه السلبية    الاولى افراد المؤسسة 

  .)١(البعض ليومنا هذا
ولكن ان ما يجب التركيز عليه، هو الدور الفعلي لكل من المحكم والقاضي في الدعوى، اي  

كونه يدخل ضمن صـلاحية     على ما هو مطلوب منهما بالاضافة الى ما يجب عليهما البت به           
عـن هـذه الـصلاحية، فالاختلافـات         استبعاده لخروجه     وما هو مفروض عليهما    كل منهما 

نوعا ما دور كل من القاضي والمحكم وسـلطته الا           المذكورة آنفا ولو انها صحيحة وتوضح     
  . الصورة الدقيقة عن وضع كل منهماانها لا تعطي

على ايلائه سلطة حسمه وبالتـالي       ان المحكم يسعى الى حسم نزاع نشأ بين الفرقاء اتفقوا         
ان من  حدودها محاكمة اصولية رسم له الفرقاء بنتيجة لنزاعهم يجب عليه اعطاء الحل الملائم 

او من ناحية الموضوع، وهذا تماما كالقاضي المولج من قبل الـسلطة الرسـمية    ناحية الشكل 
ل تخرج عـن نطـاق      في مسائ  بحيث انه لا يجوز له النظر      حسم النزاعات المعروضة عليه   

  او عن نطاق الدعوى الواضع يده عليها، صلاحيته
عام ومطلق، وشامل فهو     فعليه، لا يمكن للمحكم ان يهتم بكل ماله اية صلة بالدعوى بشكل           

تعود له سلطة البت ليس فقط في النزاع المعروض عليه،  Super Jugeليس قاضيا فوق العادة 
 ومشاكل تنفيذه والمسائل الجزائية التي قـد تطـرأ          ضد قراره  بل ايضا في الطعون الموجهة    

وهذا كالقاضي الذي بالرغم من تمتعـه بـسلطة الالـزام والنهـي              )٢( ...خلال الدعوى الخ  
IMPERIUM                لا يجوز له ايضا ممارسة هذه السلطة خارج اطار الحدود التي رسـمها لـه 

  ... في مشاكل تنفيذه وغيرهالقانون والافرقاء، حدود لا تشمل ايضا الطعن قي قراره والنظر
                                                           

 
المـذكور آنفـا   ، المرجع  الملتقى القضائي التحكيمي  ، القابلية للتحكيم وسيادة الدولة والنظام العام      ، ضاهر غندور  . د )١(

  .١٥٠ص
Hélène Gaudemet – Fallon – Philippe Fauchard, recherche sur l’arbitrage en droit international 
comparé, dalloz, p19. 

  :وضحت دور التحكيم كالآتي unidroitوان لجنة الدراسات في فرنسا  )٢(
“La convention d’arbitrage fait disparaitre la compétence des tribunaux pour connaitre du fond du litige 
mais non leur compétence pour ordonner des mesures que la juridiction arbitrale même à supposer 
constituée, sera en général impuissante à ordonner” - rapport sur le projet d’une loi uniforme sur études 
III, arbitrage, doc.,24 cité in Rev 93 p.203. 



  ١٣٨٥  راساتدال

 
 لنزاع القائم فيما بينهم، هو يحوز     ا اذا طالما ان المحكم اختاره الفرقاء بارادتهم الحرة لفصل        

  ...مصداقية وعلم وتجرد الخ على ثقتهم التامة للمواصفات التي يتميز بها من
محكم الذي في قرار ال ومن هذا المنطلق، من غير المفروض ان يرد في ذهن الفرقاء الطعن

طعـن   عينوه بارادتهم الحرة، حسب وسائل الطعن المعروفة، ولذلك كان يجب تنظيم طـرق            
للحقوق كافة،   لتامين ضمانة حد ادنىاة توخياًصـة متميزة عن تلك الملحوظة لاحكام القض خا

بمصالح اشخاص ثالثين لا     صدار قرارات تمس  غير المقبول فتح المجال للمحكم ا     كما انه من    
   لهم لا بالاتفاق التحكيمي ولا بالمحاكمة التحكيمية ،علاقة

وفي السياق عينه فانه من الطبيعي تمكين المحكم من الاستعانة بالمرجع المختص عنـدما              
تطرأ مسألة ما تتعلق باشخاص غريبين عن المحاكمة التحكيمية كما في حال الانابات او عند               

  . وجوب تغريم الشهود في لبنان
لقوانين الالزامية التي تتعلق بالنظام العـام كـالقوانين الجزائيـة والافلاسـية             اما بالنسبة ل  

القانونية الحاليـة    والضريبية وتلك التي ترعى التنفيذ الجبري فانه من غير المقبول لدى النظم           
اعطاء شخص ما باتفاق الفرقاء فقط صلاحية الحكم بعقوبات جزائية اوتقرير اتخاذ اجراءات             

   .يبيةافلاسية او ضر
ومباشـر على المجتمـع،     او تنفيذية جبرية بحق الافراد، لما لهذه الاحكام من تاثير عميق          

ان من شان هذه     ولما تفرضه من تعاون وثيق مع قوى السلطة العامة، هذه السلطة التي تعتبر            
انها اوجبت حضور ممثل لهـا فـي    الاحكام ان تمس بالقواعد والاسس التي تقوم عليها بدليل     

بهدف   المحاكمات الجارية في هذا المجال لمتابعتها واجراء كل ما هو لازم بخصوصها            بعض
  حماية المجتمع المسؤولة عنه،

فعليه، ان ما يحول دون التحكيم في مجالات معينة لا يعود لاسباب تتعلق بضعف ما فيه او              
المحكم  مهمة المولج بها  تتعلق بطبيعة ال   عامة عدم فعاليته او انتفاء الثقة فيه، وانما لاعتبارات       

قاضي نظامي آخر واضع يده على مهمة مشابهة، كما وتتعلـق بالدولـة              كقاضي اتفاقي كأي  
كسلطة عليا تتمتع وحدها بحق ايلاء مراجع معينة الصلاحيات التي تمـس بكيانهـا وتتعلـق             

  .بمصلحة المجتمع ككل 
مة للتحكيم لم تكن تعطـي      وان تطور التشريع يؤكد هذا الامر لان النصوص القديمة المنظ         

الحديثة وأعني هنا    مع تلك التي اولته اياها التشريعات      بالمقارنة الا صلاحيات محدودة   المحكم
لا سيما في مجال التحكيم الدولي الذي أصبح لـه           )١(واللبناني بشكل خاص القانونين الفرنسي   

قـد   ا يؤمنه من فوائد للفرقـاء     نظاماً متكاملاً في لبنان، فقد انتبه المشترع لاهمية التحكيم وم         
 على التحكـيم   التي اخذ المشترع يلقيها    يصعب على القضاء توفيرها لهم، وعين الرضى هذه       

تدل بكل تاكيد على ان هذا التحكيم لا يعتبر مؤسسة لها طبيعة واهداف تتعارض مع طبيعـة                 
كن القضاء من سـدها     التي لم يتم   المتنوعة القضاء واهدافه وانما تتكامل معها لملء الفراغات      

  .لاسباب مختلفة
بكل وضوح عن مساندة مـن       وقد ترجمت المحاكم التكامل المذكور باحكام وقرارات تبين       

قبلها للتحكيم ودعم له ساعد على تمتين قواعده وانتشاره على الصعيدين الداخلي والدولي وهذا 
  .الفرع الثاني من هذا القسم  ضوعمو ما سيشكل

                                                           
 
  . وما يليها١١الجزء العاشر ص : ايراجع مؤلف ادوار عيد المذكور آنف )١(



  العدل  ١٣٨٦

 
على الصعيد التطبيقـي     كامل بين دور القاضي ودور المحكم في الدعوى       الت: الفرع الثاني 

  وحسب اجتهاد المحاكم 
خطتها التشريعات الحديثة في التحكيم  من الملاحظ ان القضاة سلكوا بكل قناعة الطريق التي

حتى انهم مهدوها ووسعوها قدر الامكان على سبيل تسهيل حل النزاعات بين الافراد ودعـم               
لمسيرة القضاء الا وهي اصدار الاحكام واعطاء كـل ذي حـق          ي مسيرته المشابهة  التحكيم ف 

وان موقف القضاء الايجابي والداعم للتحكيم يبرز فـي مجـالات            )١(حقه توخيا لنشر العدالة   
  :متعددة ومختلفة اهمها

  :عند انطلاق المحاكمة التحكيمية
اد على اعتبار انهما مستقلان عن      مسالة صحة العقد والبند التحكيمي حيث استقر الاجته        -١

لا يحـول دون اعمـال البنـد         معنى ان العقد المخالف للنظام العام مـثلا        )٢(بعضهما البعض 
كما ان للمحكم حق الفصل في   التحكيمي لانه يعود للمحكم ابطال العقد المخالف للقواعد الآمرة        

  حقا،اي نزاع حول اختصاصه حتى لو اثيرت هذه المسالة امام القضاء لا
غير ضروري  بالاضافة لذلك اعتبر الاجتهاد ان الدليل الخطي الكامل لاثبات البند التحكيمي 

توسيع نطاق   كما انه اجاز للفرقاء    مكتفيا بالبند الوارد في اية مخطوطة حتى ولو كانت فاتورة         
   .)٣(الموضوع المطروح على المحكم ولو بتصرف ضمني من قبلهم

بخصوص تعيين المحكم     التي تصدر عن رئيس الغرفة الابتدائية      فيما يتعلق بالقرارات   -٢
  ورده وتمديد مهلة التحكيم،

طعن فـي    هذه القرارات تتمتع بحجية القضية المحكوم بها وقد اعتبر القضاة عند بتّهم اي            
او انصرام مدتـه،     هذا المجال انه لا يمكن اعادة النظر في اسباب تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم            

ان لجهة التفسير الـضيق   ضافة الى تساهلهم في تطبيق النص القانوني في هذا المجال  هذا بالا 
لتعيـين المحكـم او لجهـة        للبند التحكيمي المخالف للنظام العام بشكل واضح او غير الكافي         

اعتبار ان مهلة طلب رد المحكم تبدأ بالسريان عند نشوء النزاع وليس قبله او اخيـرا لجهـة                  
ان يكون ضمنيا ويستنتج من تـصرفات        حكيم حيث اعتبرت المحاكم انه يمكن     تمديد مهلة الت  

ة الاولية من التحكيم بشكل     الفرقاء، ومما لا شك فيه ان هذا الوضع ساهم في تحصين المرحل           
  ،)٤(نهائي

المـشار   وفي السياق عينه انيطت بالمؤسسة التحكيمية التي يختارها الفرقاء كل الـسلطات           
 اساس ان صلاحية المحكمة في هذا المجال لا تتعلق بالنظام العام ويجوز             اليها في اعلاه على   

  )٥(للفرقاء الاتفاق على ايلائها للمؤسسة التحكيمية

                                                           
 
  .ةمع العلم بانه ليس من الضروري ان يكون المحكم حائزا على شهادة حقوقي )١(
  . غير منشور٣١ رقم ٢٠٠٣\٢\٢٠بنانية تاريخ قرار محكمة التمييز الل: بهذا المعنى )٢(

    . غير منشور٢٠٠٤\١٧٢ رقم ٢٠٠٤\١٢\٧قرار محكمة التمييز اللبنانية تاريخ 
غير ٢٠٠٢\١٠\١٩ا تاريخ    كما وقراره  ٢٠٠١\١٤١ رقم   ٢٠٠١\١١\٢٠انظر قرار محكمة التمييز اللبنانية تاريخ        )٣(

  .منشورين
  . غير منشور١٧٢/٢٠٠٤ رقم ٧/١٢/٢٠٠٤يخ قرار محكمة التمييز اللبنانية تار )٤(
 الملتقى القضائي التحكيمي    - المرجع المختص للنظر بطلب رد المحكم      -في هذا الخصوص مداخلة فيليب خير االله       )٥(

  .٣١ص -مذكور سابقا 



  ١٣٨٧  راساتدال

 
  :فيما خص المحاكمة التحكيمية بحد ذاتها

 يتبين ان الاجتهاد اعطى مفهوما واسعا لسلطات المحكم، فأجاز له الفصل في الطلبات              -١
تحكيمي وهذا باعتبار ان في التحكيم يسعى        يكن احدها موضوع اتفاق   المتلازمة حتى ولو لم     

الفرقاء الى تجنب القضاء وقد اجازت بعض القوانين الاجنبية للقاضي ضم ملفـين تحكيمـين               
متلازمين، كما هو الحال في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميركية وفي هولندا، لبت        

وفي السياق عينه،    )١(م بل ايضا في كل مسألة طارئة متلازمة معه        فقط النزاع القائم بينه    ليس
اعطى الاجتهاد ايضا مفهوما واسعا لاطراف اتفاق التحكيم وهذا لا سيما في عقود الالتزامات              
اي في العلاقات ما بين رب العمل والمقاول الاساسي وفي ما بين هـذا الاخيـر والمقـاول                  

  .)٢(الثانوي

  في اشـكالات اختـصاصه وطالمـا ان المحـاكم           المحكم في الفصل   بنتيجة استقلالية    -٢
  علـى انـه لا يجـوز        النظامية تفقد اختصاصها عند وجود بند تحكيمي، اسـتقر الاجتهـاد          

للقضاء التدخل في عملية التحكيم عن طريق اصدار قرار يقضي بوقف الـسير فيهـا ومنـع               
هو الحال في الانظمة الانكلوسكونية     المحكم من متابعة النظرفي القضية المعروضة عليه كما         

Anti Suit injuction  لا سيما وان صلاحية المحكم مستمدة من اتفاق التحكيم وليس من النظام
  .)٣(البلد الذي جرى فيه التحكيم القانوني المرعي في

  وخلال المحاكمة التحكيمية ايضا يعود للمحكم وحده حق تقدير اذا ما كانت الملاحقـة              -٣
المجال سلطة تقدير مطلقة علما بانه لـيس         ة تؤثر على نتيجة التحكيم، وان له في هذا        الجزائي

  هذا الموضوع وطلب وقف التحكيم،  عليه وانما على الفرقاء اثارة
 في التحكيم المطلق وان كان لا يحق للمحكم اعادة النظر في العقد او تغييـر وصـفه                  -٤

عاقدين وهذا الامر يخرج عن نطاق مهمتـه الا ان          القانوني او بنوده لانه يحل بذلك محل المت       
الاجتهاد اعتبر انه بالاستناد الى مقتضيات العدل والانصاف يجوز له تعديل او تخفيف بعض              

القضية التي ينظر  لظروف بحرفيتها بل يعطيها المعنى الملائم مفاعيل البنود التعاقدية فلا يأخذ
   )٤( ) بند عدم المنافسةمثلا او كما في حالة البند الجزائي(فيها 

  :عند انتهاء المحاكمة التحكيمية وصدور القرار التحكيمي
صـلاحيات قاضـي    : المسائل الرئيسية التي تثار هنا تتمحور حول موضوعين اساسـيين         

  الصيغة التنفيذية اولا وصلاحيات القاضي الناظر في الطعن في القرار التحكيمي ثانيا،
ذي الاختصاص في هذا     ن سلطة رئيس المحكمة الابتدائية    الصيغة التنفيذية، ا   بخصوص -

المجال تفسر بشكل ضيق وحصري اذ لا يجوز له التدقيق في صحة القرار التحكيمي ومـدى               
بت المحكم في كل الطلبات او اجاب على كل الدفوع           احترامه القانون الواجب التطبيق وما اذا     

  . المدلى بها
                                                           

 
  . غير منشورين-١٣٢ رقم ٢٠٠٢\٢\٢٩ و ١٩ رقم ٢٠٠٢\٢\١٩أنظرقراري محكمة التمييز اللبنانية تاريخ  )١(
والاحكام التي تشير اليها في هـذا        )غير منشورة (لتوجهات الحديثة للتحكيم الدولي     ا: تراجع دراسة نايلة قمير عبيد     )٢(

 حيث تؤكد على وجوب ارساء قاعدة مادية تقوم على اعتبار ان البند التحكمـي فـي عقـد    ١٧ – ١٦ص   المجال
ذه المجموعة لمجرد وجود ترابط بين العقـود        من عقود المجموعة العقدية يشمل ايضا عقودا اخرى من ه          اساسي

  .١٧ – ١٦ص   والاحكام التي تشير اليها في هذا المجال-دون بالضرورة وجود ارتباط مباشر بين المتعاقدين 
  كما ومداخلـة   ٣٧ الملتقى القضائي التحكيمي ص      -تدخل القضاء في المحاكمة التحكيمية      : مداخلة مروان كركبي   )٣(

  .٤٥رجع عينه ص رمزي جريج في الم
  - غير منشور– ١٩٩٧\٤\٩قرار محكمة استئناف جبل لبنان تاريخ  )٤(



  العدل  ١٣٨٨

 
ير كفاية اسباب القرار ومدى ملاءمتها او اثارة مـسائل          لا يمكن ايضا للقاضي المذكور تقد     

وتعديل مضمون القرار التحكيمي او اكمال فقراته اوجعل هذا القرار معجـل             البطلان النسبي 
من ان القرار المـذكور نفـذ او         حسب اقوال احد الاطراف    للاستثبات التنفيذ اواجراء تحقيق  
من توفر الشروط الشكلية الواجبة      بت فقط  وعلى رئيس المحكمة التث    …جرى صلح بشانه الخ   

  .)١(لاصدار القرار التحكيمي
  بالاضافة الى ذلك يمكن اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي ابطل فـي الخـارج كمـا                

الامـر لا يحجـب اختـصاص      انه اذا رد المرجع الاجنبي طلب ابطال هذا القرار فان هـذا           
 مـن قـانون اصـول       ٨١٧يه بالاستناد الـى المـادة       المحكمة اللبنانية في اجراء رقابتها عل     

  المحاكمات المدنية،
قرار رفض منح الصيغة التنفيذية      وكذلك بالنسبة لمحكمة الاستئناف التي تنظر في استئناف       

او في طلب ابطال القرار التحكيمي فان اختصاصها محدد في الحالات المعينة فقط في المادة               
مثلا تقديـر صــحة الحل     مدنية وبالتالي لا يجوز لها     من قانون اصول المحاكمات ال     ٨٠٠

الذي قضى به المحــكم ولا اعادة النظـر في موضوع القرار التحكيمي او الركـون الـى                
  اوالخطأ في تقدير الوقائع،  اسباب اخرى كانتفاء المصلحة في الادعاء

ان نلاحظ نظـرة     اما بخصوص الطعن في القرار التحكيمي استئنافا او ابطالا فيمكن            - ٢
  :القضاء الايجابية الداعمة للتحكيم من خلال المسائل الآتية 

عدم جواز الطعن بالقرار التمهيدي الصادر عن المحكم وانما مع القرار النهـائي، الا ذا                -
كان معجل التنفيذ وهنا تطبق المبادئ عينها التي تسري على الاحكام القضائية، وقد اعطـى               

التنفيذ مفهوما ضيقا، الامر الذي سـاعد المحكـم علـى            لتمهيدية المعجلة الاجتهاد القرارات ا  
   )٢(٣٤ وانهائها بدون عقبات تذكر التحكيمية متابعة السير في المحاكمة

 تفسير اسباب ابطال القرار التحكيمي بشكل ضيق فمثلا ان احتـرام قاعـدة الوجاهيـة                -
  ار النهـائي الـى احكـام العقـد او          القـر  وحقوق الدفاع لا يحول دون الاستناد عند اصدار       

بعض القواعد التعاقدية حتى لو لم يثرها الفرقاء على اعتبار انها متواجدة حكمـا وبـصورة                
بصورة متوازية لا يؤخـذ بـه الا اذا         ضمنية في القضية، او ان الاخلال بالتعامل مع الفرقاء        

حتـى ولـو    " ون ضرر بد لا بطلان "بقاعدة   ادى الى حرمان طرف من حقه في الدفاع عملا        
مثلا، وهذا امر لا يقـره       كانت المخالفة تتعلق بالانتظام العام فيما خص العيوب الموضوعية        

  .)٣(القضاء
بالاضافة الى ذلك لم يرتب الاجتهاد اي بطلان على تحقق مخالفة في القرار التحكيمـي اذا           

لفوا مبدأ عدم التناقض تبين ان الاطراف تنازلوا عن التحجج بها صراحة او ضمنا، او انهم خا           
ESTOPPEL    الذي يوجب التذرع باي عيب يطال التحكيم في موضوعه او اجراءاتـه اثنـاء 

  .)٤(طائلة عدم قبوله اذا ما ادلي به فيما بعد امام قاضي الابطال المحاكمة التحكيمية تحت
                                                           

 
يراجع بهذا الخصوص مداخلة ميشال سمراني حول الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر خارج لبنان وتعليق                )١(

  .١٢٧ و١١٧ الملتقى القضائي التحكيمي ص -سهيل عبود 
 كمـا وقرارهـا     ٦٢ ص   ٣٣ المجلة اللبنانية للتحكيم رقم      -٢٠٠٦\٢\٢ز اللبنانية تاريخ    يراجع قرار محكمة التميي    )٢(

  . غير منشور- ٢٠٠٧\١\٣١تاريخ 
  . غير منشور-ب يجب ان يكون مؤثرا  الذي اكد ان العي٢٠٠٣\٣\١١قرار محكمة التمييز اللبنانية تاريخ  )٣(
غيـر  - رقـم    ٢٠٠٠\٤\٤ى قرارهـا تـاريخ      بنفس المعن  و ١٤٢ رقم   ٢٠٠١\١١\٢٠قرارمحكمة التمييز اللبنانية     )٤(

  -منشورين



  ١٣٨٩  راساتدال

 
مي فمثلا  معينة في القرار التحكي     التشدد في ترتيب نتائج سلبية على عدم احترام شكليات         -

اساسية في الدعوى لا يؤدي الى الابطال اذا مـا ثبـت             إن عدم ذكر المداولة بالرغم من انها      
  ،)١(حصولها، وهي مسألة واقع وبالتالي كل وسائل الاثبات مقبولة

خـارج    عدم اجازة التصدي الى مضمون القرار التحكيمي عن طريق الطعن بـالبطلان            -
التعليل او الـنقص او التنـاقض فيـه لان     ك كمثلا الخطأ فياطار الحالات المحددة قانونا لذل   

التي اعتمدها المحكم وهذا يعتبر تدخلا غير جـائز فـي            الرقابة هنا تؤدي الى تقدير الاسباب     
  التحكيم، 

 لا يؤخذ بمخالفة النظام العام الا اذا وردت في منطوق القرار لان تلك التـي تتـضمنها                  -
  ، )٢(اسبابه لا تعني القاضي

  القـضائية وخففـت مـن     تبين بالمحصلة ان المحاكم في لبنان حصرت مفهـوم الرقابـة   ي
ومن الواضح ان اسباب هذا الموقف       وطأتها حتى انه يمكن القول انها اصبحت نوعا ما شكلية         

تكمن في انه بالنسبة لهذه المحاكم، لا يجب التفريق بين عمل القاضي وعمل المحكم باعتبـار                
  ،)٣(دةانهما من طبيعة واح

فعليه هل يمكن القول ان العلاقة فيما بين القضاء والتحكيم لا تشوبها شـائبة وان الامـور                 
  في هذا المجال الى وضع مرضي من التكامل على صعيدي التشريع والاجتهاد؟  وصلت

   . الخاتمةهذا ما سابحثه في

  :الخاتمة
القضاء ان في الدعوى او خارجها العلاقة بين التحكيم و   كيد، ان بنتيجة كل ما تقدم يتحتم التأ     

لا يجب ان تكون الا علاقة تكامل وتجانس فلكل مـن            على صعيدي التشريع واجتهاد المحاكم    
والمحكم هم واحد هو فض النزاعات واحقاق الحق، ولتحقيق هذا الهدف، ولو انهمـا               القاضي

هـي واحـدة     منهـا يعتمدان اساليب واصول مختلفة، الا ان المبادئ الاساسية التي ينطلقان           
وتتمحور حول احترام الوجاهية وحقوق الدفاع والقواعد الالزامية الواجبة التطبيق، كل هـذا             

بها القاضي والمحكم علـى      التجرد والموضوعية التي يجب ان يتحلى      بالطبع وفق مقتضيات  
  .السواء 

اضي والمحكم بين دور كل من الق اذا، لما يستمر البعض في اثارة ما يعتبرونه تعارضا فيما
  في الدعوى؟ 

التواصل فيما بين افراد كل مـن مؤسـسة          لا بد ان سبب هذا الموقف يعود الى نقص في         
. والاستعلام تجاه بعـضهما الـبعض      القضاء والتحكيم كما والى نوع من تقصير في الاعلام        

جـود  فالانسان عدو ما جهل لا سيما اذا كان الامر الذي يجهله يبين ما يمكن ان يفسر عن و                 
  مع نشاطه، تنافس او تعارض معه او

  
                                                           

 
  .غير منشورين- ٩٨ وقرارها رقم ٢٠٠٦\٤\٢٧ و٢٧ رقم ٢٠٠٥\٥\١٠قرار محكمة التمييز اللبنانية تاريخ  )١(
  .غير منشورين- ٢٠٠٦\٢\٢ تاريخ ٢٧  رقمها وقرار٢٠٠٤\١٠\٢٨ تاريخ ١٤٤قرار محكمة التمييز اللبنانية  )٢(
: ختلاف بين صلاحيات القاضي وصلاحيات المحكم في العقود المصرفية تراجع دراسة ربيع ادمون فخري     حول الا  )٣(

  .١٢١٠ ص٢ عدد١٩٩٩ مجلة العدل -دراسة حول البند التحكيمي المقترح ادراجه في العقود المصرفية



  العدل  ١٣٩٠

 
  اضف الى ذلك الاشكالات التي تحصل اثناء التحكيم والتي ترجع اسـبابها الـى شـخص                

الواجبة التطبيـق    المحكم كالخبرة غير الكافية في مجاله او الالمام الضعيف بالمبادئ القانونية          
 من تجرد وموضـوعية     المفروضة في كل محكم    بالمواصفات الشخصية  او حتى عدم التحلي   

  العقبات الاخـرى التـي قـد تعتـرض          وحيادية لا سيما في التحكيم الدولي، وهذا الى جانب        
  المحاكمـة عنـدما يـتم اللجـوء الـى وسـائل        الفرقاء من مصاريف باهظة واطالة في امد   

   ان التحكـيم    قيـل  الطعن الملحوظة في هذا المجال من استئناف وابطال وتمييزلدرجـة انـه           
  فـي هـذا المجـال      مساوئ المقاضاة امام القاضي وامام المحكم وقد اشـار الـبعض            يجمع  

  ار التي يتمتع بها الافراد عند الاتفاق على التحكـيم وشـروطه، والتـي              الى ان حرية الاختي   
  ميـزان   تعتبر من ميزاته الاساسية ، اخذت بالتقلص مؤخرا فـي حـالات لا يكـون فيهـا                

   حيث يعمـد الفريـق الاقـوى احيانـا الـى فـرض البنـد                القوى متساويا لدى المتعاقدين   
  من اجراءات على الفريـق الاضـعف فـي عقـد الاذعـان الـذي        التحكيمي او ما يتضمنه 

   )١(يربطهما
على ان الحل لا يكمن في اختصام التحكيم او تحجيمه، فهو ضرورة للافراد بـدليل انهـم                 

 بسبب غياب المرجعية القضائية الدولية      يركنون اليه على الصعيدين الداخلي ولا سيما الدولي       
الالزامية كما هو الحال بالنسبة للقضاء داخل الدولة، ولو كان التعاطي وحل النزاعـات عـن      

والتعقيد والاشكال لما تخلى عنه الفرقاء ولجأوا الى التحكـيم           طريق المحاكم يخلو من الاطالة    
  ،)٢(الآنفة الذكربالانتشار على الرغم من السلبيات  الآخذ على كل حال

فعليه، ان التكامل المرجو فيما بين القضاء والتحكيم يجب ان يكون هدفا اساسيا للمؤسستين              
التعاون على تحقيقه عن طريـق اصـدار         معا، هدف لا يجب ان يكون بعيد المنال اذا ما تم          

 وعن  تطبيقها من قبل كل من القضاة والمحكمين، كما        التشريعات المناسبة والسهر على حسن    
التحكيمية والثقافة القضائية عند كل من الجهتين فتعقد الندوات المـشتركة            نشر الثقافة  طريق

خلالها النقاش حول التوجهات والآراء المتباينة وغير المتجانسة وتصدر النشرات           التي يجري 
  المناسبة لهذا الغرض، 

 لا شك انه من الفائدة بمكان       في هذا السياق، وتسهيلا لتحقيق الغايات المشار اليها في اعلاه         
انشاء معاهد للدروس التحكيمية يتخرج منها المحكمون بعد ان يؤمن لهم الاعداد اللازم علـى            
الصعيدين النظري والتطبيقي لانفاذ مهامهم بشكل اصولي تماما كما هو الحال بالنسبة لمعاهد             

داد الضروري لتبوأ مركـز     القضائية التي يتلقى فيها القاضي خلال فترة تدرجه الاع         الدروس
القاضي الاصيل بعد تخرجه منها، وهذا بالاضافة الى ما يمكن ان تؤمنه هذه المعاهد من اطر                

بينهم وبين القضاة وبصورة عامـة       فعالة لتسهيل التواصل فيما بين المحكمين كافة، كما فيما        
  فيما بين كل المعنيين بالمجالين التحكيمي والقضائي،

مـن    القول انه في مجال دراستنا وكما في كل المجالات، ينبع تقبل الآخر            واخيرا لا بد من   
استعداد شخصي نفسي اولا وعلمي موضوعي ثانيا وطالما انه وكما سبق البيان لا يجـب ان                

بين القضاء والتحكيم اي تعارض او تنافس، يجب التوقف عند العامل النفسي في هـذا                يكون
                                                           

 
  www.google.com:  المنشورة في الانترنتيراجع في هذا الخصوص الدراسة )١(

Arbitration up. Litigation: which is more effective? 
  : المنشورة في الانترنتيراجع تاكيدا على هذا الامر الدراسة )٢(

Arbitration better than court for consumer debtors, study show. 
www.reuters.com/article/pressrelease/idUS176708+15-july-2008 



  ١٣٩١  راساتدال

 
ام محكما، ان يكيفه ويوجهه بحيث يؤدي وباستمرار  ن قاضياالمجال والذي يعود لكل فرد، اكا     

فوائد متعددة للجميع،    الى اعتماد موقف ايجابي ومنفتح تجاه الآخر، لما لمثل هذا الموقف من           
ان بالنسبة للقضاة والمحكمين الذين يتآزرون بذلك لحل الاشكالات المطروحة شكل منـسجم             

   جؤون اليهم للحصول علـى الحـل الملائـم لنزاعـاتهم          للافراد الذين يل   ومتكامل، او بالنسبة  
العدالة لكـل   : اليه الجميع  الهدف الذي يسعى   او ليس هذا هو   . بحد ادنى من التعقيد والارهاق    

قـضاء ام  : يـسلكها، لبلوغهـا  كان، وبغض النظر عن الطريق التي  انسان مهما كان، واينما  
  .تحكيما

    

  


